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الملف القانوني تطور الجريمة السيبرانية والآليات القانونية للتصدي لها في ظل التحولات الجيوسياسية

 المقترحات : 
 عــى حكومــات الــدول أن تحــن تشريعاتهــا مــن فــرة لأخــرى بحســب تطــورات الجريمــة . 	

ــة  ــق بحماي ــاي تعل ــة م ــد خاص ــن صعي ــر م ــى أك ــن أضرار ع ــا م ــا يتبعه ــيبرانية وم الس

ــد. ــذا الأمــن القومــي للبل ــة وك ــة الفردي الخصوصي

 لا بد من اتخذا تدابير الوقاية والأمن مع مراعاة حقوق الانسان في نفس الوقت .. 	

ــتوى الوعــي لــدى مرتــادي وســائل التواصــل الاجتماعــي وكــذا مســتخدمي . 	  رفــع مس

ــة الســيبرانية خاصــة  ــر الجريم ــة لمخاط ــة الكافي ــق الثقاف ــا يحق ــة بم ــة عام ــت بصف الأنرن

ــن. ــة المراهق لفئ

 توفير الحماية القانونية للبرامج المعلوماتية وقواعد البيانات.. 	

 تفعيــل الاتفاقيــات الدوليــة بــرورة المصادقــة عليهــا وســن قوانــن وطنيــة امتثــالا لمــا تــم . 	

المصادقــة عليــه في الاتفاقيــات الخاصــة بالمعالجــة الأليــة للمعلومــات والأمــن الســيبراني.

ــون . 	 ــل قان ــة ووضــع دلي ــم الســيبرانية المعروف ــة للجرائ ــة الالكروني ــة الاثباتي ــع الأدل  جم

ــور اكتشــاف الجريمــة . ــا لاســتخدامه ف خــاص به

 ضرورة تشــديد بعــض العقوبــات الخاصــة بحقــوق المؤلفــن والملكيــة الفكريــة التــي يمكــن . 	

الســطو عليهــا او تغييرهــا مــن خــال الاخراقــات الالكرونيــة.

 توســيع صاحيــات الشرطــة الالكرونيــة الى ضرورة المتابعــة الدائمــة لمــن هــم محــل شــك . 	

أو شــبهة..منعا لوقــوع الجريمــة الســيبرانية .

 ضرورة التكويــن المســتمر لجهــاز الأمــن الســيبراني مراعــاة لتطــورات الحــرب او النزاعــات . 	

ــه مــن هجــمات وتعطيــل للبنــى التحتيــة للمؤسســات والإدارات ..فبقــدر  ومــا قــد يحدث

ــاة وكشــف أســاليبهم  ــم التعــرف بسرعــة عــن الجن ــا يت ــة بقــدر م ــة المعرف ــر وتنمي تطوي

حتــى لــو كانــت باحرافيــة منهــم.
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الملف القانوني

المستخلص
ــي اوردهــا  ــود الت ــد العمــل يتضمــن ادراج القي ــة في عق ــدات الارادة العقدي ان موضــوع مقي

المــشرع العراقــي بموجــب قانــون العمــل العراقــي النافــذ رقــم )		( لســنة 		0	  ، والتــي تــم ادراجهــا 

عــى ســبيل التعــداد لا الحــر ، فضــا عــن ان هنالــك العديــد مــن القيــود الاخــرى والتــي مــن شــانها 

ان تقيــد مــن عاقــات العمــل ، الا اننــا ارتأينــا ان نذكــر بعضــاً منهــا لاعتبــارات انســانية واجتماعيــة 

مــن جهــة ، واعتبــارات الصالــح العــام مــن جهــة اخــرى ، وان جميعهــا تــدور في دائــرة واحــدة ، كونهــا 

تــرك اثــاراً مقيــدة لإرادة طــرفي العاقــة العقديــة ، فضــا عــن كونهــا تحجــم مــن دورهــا ، ولا تقبــل 

الاتفــاق بــن الطرفــن عــى مخالفتهــا ، كونهــا قواعــد أمــرة راعــت مصلحــة طــرفي العاقــة القانونيــة ، 

وحققــت في الوقــت ذاتــه التــوازن العقــدي .

الكلمات المفتاحية :الارادة ، قيود ،عقد العمل ، قانون العمل ،الصالح العام

Abstract
The subject of the contractual will restrictions in the work contract includes the 

inclusion of the restrictions mentioned by the Iraqi legislator under the Iraqi Labor 
Law in force No. (37) of 2015, which were included by way of enumeration, but not 
limited to, in addition to that there are many other restrictions that would restrict 
Work relations, but we decided to mention some of them for human and social 
considerations on the one hand, and considerations of the public interest on the 
other hand, and that they all revolve in one circle, as they leave traces that restrict 
the will of the two parties to the contractual relationship, in addition to the fact that 
they refrain from their role, and do not accept agreement between Both parties are 
in violation of it, as it is a commanding rule that takes into account the interests of 
both parties to the legal relationship, and at the same time achieves a contractual 
balance.

key words: Will, restrictions, work contract, labor law, public interest
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المقدمة 
ــا مــن حيــث  ــا ارادة اطرافه ــة تحكمه كقاعــدة عامــة راســخة في الذهــن ان العاقــات العقدي

ــب  ــد تتغل ــن ق ــخصية ، لك ــم الش ــاً لمصالحه ــا ، تحقيق ــة عليه ــار المرتب ــا والاث ــا ونتائجه ــة ابرامه الي

المصلحــة العامــة او مصلحــة فئــة مهمــة في المجتمــع عــى تلــك المصالــح تحــد مــن تلــك الارادة وتقيــد 

حركتهــا ، ومــا عــى اطــراف تلــك العاقــات العقديــة الا الرضــوخ لتلــك القيــود ، خدمــة للصالــح العــام .

اولا:- مشكلة البحث 
تــبرز اشــكالية البحــث مــن خــال وجــود عاقــة عمــل ابرمــت مــا بــن العامــل وصاحــب العمــل 

ــح ارادة  ــي تمن ــود، والت ــة في العق ــة العام ــا النظري ــي تحكمه ، لكــن بشــكل يخــرج عــن الاحــكام الت

ــام  ــاؤوا ، والقي ــن يش ــع م ــد م ــة التعاق ــث حري ــن حي ــد ، م ــة في التعاق ــة المطلق ــن الحري المتعاقدي

بالعمــل الــذي ترتايــه ارادة صاحــب العمــل ، حيــث تتقيــد فيهــا ارادة طــرفي العاقــة العقديــة ، ولا 

تــؤدي دورهــا الفاعــل فيهــا ، مــن خــال وجــود قيــوداً فرضتهــا القوانــن النافــذة حجمــت مــن دور 

ــا ان  ــا ارتأين ــذ ، ونحــن بدورن ــون العمــل الناف ــي اوردهــا المــشرع العراقــي بموجــب قان الارادة ، والت

ــارات الانســانية والاجتماعيــة  ــح العــام مــن جهــة ، ولاعتب نذكــر بعضــاً منهــا ، والتــي تتعلــق بالصال

مــن جهــة اخــرى .

ثانياً: اهمية البحث
عقــد العمــل كغــيره مــن العقــود ، يخضــع للأســاس العقــدي الــذي يحكــم العقــود  وهــو ان 

ــرا  ــن نظ ــة  ، لك ــة العقدي ــار العاق ــدد شروط واث ــن تح ــون الارادة م ــن ك ــة للمتعاقدي ــد شريع العق

لطبيعــة عقــد العمــل القائمــة عــى تعــارض في مصالــح طرفيهــا إلى جانــب عــدم التكافــؤ  فــإن تطبيــق 

مبــدأ حريــة التعاقــد مــن شــأنه إخضــاع الطــرف الضعيــف العامــل إلى شروط صاحــب العمــل، ومــن 

ــة  ــا او امكاني ــه أي حــق في الاعــراض عليه ــه ، مــن دون ان يكــون ل ــة بحق ــود مجحف ــه ببن ــم قبول ث

تعديلهــا ، الامــر الــذي دفــع المــشرع الى التدخــل في تنظيــم تلــك العاقــة منــذ بدايتهــا ولغايــة انتهائهــا 

، مــن خــال فــرض قيــود عــى تلــك العاقــة مــن شــأنها ان تقيــد مــن ارادة طــرفي العاقــة بمــا يضمــن 

مصالــح اطرافــه .

رابعاً :- اهداف البحث
ــد نظمــت  ــات العمــل ق ــع المــشرع ،ولعــل عاق باتــت معظــم احــكام عقــد العمــل مــن صن

بموجــب قانــون العمــل النافــذ ، والقوانــن التــي ســبقته ، والــذي تكــون الكثــير مــن قواعــده ذات صفــة 
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آمــرة مــن حيــث عــدم امكانيــة طرفيهــا  الاتفــاق عــى خافهــا وبمــا يتناســب مــع الغــرض الاســاسي 

مــن قانــون العمــل ، وركزنــا في بحثنــا مــا يتعلــق بالنظــام العــام مــن جهــة والاعتبــارات الاجتماعيــة 

والانســانية مــن جهــة اخــرى .

خامساً:- فرضية البحث
تنطلــق فرضيــة دراســتنا لموضــوع مقيــدات الارادة في عقــد العمــل ، بــان عاقــة العامــل التــي 

ــن العامــل وصاحــب العمــل ، لا تكــون فيهــا ارادة كل مــن العامــل وصاحــب العمــل حــرة  تربــط ب

ــتلزمها  ــود  تس ــا بقي ــد قيده ــشرع ق ــون الم ــار ك ــد والاختي ــة في  التعاق ــث الحري ــن حي ــارة  م ومخت

الاعتبــارات الانســانية والاجتماعيــة  والصالــح العــام ، وهــذا مــا يجعلهــا ارادة مقيــدة لا تملــك صاحيتها 

المطلقــة في تلــك العاقــة .

سادسا:-  منهجية البحث 
تــم اتبــاع اســلوب المنهــج التحليــي، مــن خــال عــرض النصــوص القانونيــة التــي جــاءت بهــا 

احــكام قانــون العمــل العراقــي رقــم )		( لســنة 		0	 ، وقانــون العمــل الملغــي  لســنة 				، والتــي 

نظمــت عاقــات العمــل والقيــود الــواردة عليهــا ، ومناقشــتها مــن اجــل الوصــول للمعالجــة المطلوبــة 

ضمــن الاطــار العــام للدراســة .

خطة ومحتويات البحث
مــن خــال البحــث في موضــوع مقيــدات الارادة العقديــة في عقــد العمــل قســمنا البحــث الى 

ــذي قســم الى  ــح العــام  وال ــا الصال ــي يفرضه ــود الت ــب الاول المتضمــن القي ــم المطل المقدمــة ومــن ث

الفــرع الاول القيــود الخاصــة بالمصلحــة الوطنيــة والفــرع الثــاني  القيــود الخاصــة بالمصلحــة الاقتصاديــة 

ــة ومقســم الى  ــارات الانســانية والاجتماعي ــا الاعتب ــي تفرضه ــود الت ــن القي ــاني فتضم ــب الث ــا المطل ام

فرعــن ،الفــرع الاول  القيــود التــي تقــع عــى حريــة العامــل في التعاقــد امــا الفــرع الثــاني القيــود التــي 

تقــع عــى حريــة صاحــب العمــل في اختيــار العامــل واخــيراً الخاتمــة بمــا تتضمنــه مــن نتائــج ومقرحــات 
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المطلب الاول
القيود التي يفرضها الصالح العام

نتنــاول في هــذا المطلــب القيــود التــي اوجبهــا الصالــح العــام  والتــي قــد تكــون قيــود وطنيــة ، 

او قــد تكــون قيــوداً اقتصاديــة  ، والتــي يتــم تفصيلهــا في الفرعــن الآتيــن: 

الفرع الاول: القيود الخاصة بالمصلحة الوطنية
ــو  ــا للمجتمــع فتعل ــق بالمصلحــة العلي ــي تتعل ــن القواعــد الت ــون العمــل م ــبر قواعــد قان تعت

عــى مصلحــة الافــراد  فيــما يغلــب عــى قواعدهــا المصلحــة العامــة  بمفاهيمهــا المتغــيرة تبعــاً للزمــان 

ــب  ــد تشــغيل الاجان ــا المصلحــة العامــة هــي قي ــي تــر عليه ــود الت والمــكان	 ولعــل مــن اهــم القي

مــن قبــل اصحــاب العمــل ، وقــد جــاء قانــون العمــل العراقــي النافــذ رقــم 		 لســنة 		0	 بأحــكام 

آمــرة  لتنظيــم عمــل الاجانــب في العــراق بمــا يقتضيــه الصالــح العــام ، حيــث يحظــر عــى الادارات 

واصحــاب العمــل تشــغيل أي عامــل اجنبــي مهــما كانــت الصفــة الا بعــد ان يكــون لديــه اجــازة عمــل 

والتــي تصــدر مــن وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة ،مقابــل رســم تحــدده الوزارة	ولــو تمعنــا مــن 

حيــث الاصــل نجــد ان الادارات واصحــاب العمــل لهــم الحريــة الكاملــة في تشــغيل واختيــار العامــل 

الــذي يعمــل لديهــم ، الا ان رغبــة المــشرع اخرجتنــا مــن تلــك القاعــدة ، خدمــة للصالــح العــام كــون 

المصلحــة الوطنيــة تســتلزم اجــراءات معينــة لتشــغيل الاجانــب في العــراق ، تقييــداً لحريــة اصحــاب 

العمــل في اختيــار العــمال الاجانــب غــير العراقيــن ، ومــرد ذلــك ان المصلحــة الوطنيــة تقتــي تغليــب 

العمالــة العراقيــة عــى العمالــة الاجنبيــة ، وتــافي مزاحمتهــا في ســوق العمــل ، فضــا عــن تأثــير ذلــك 

عــى حفــظ الامــن والنظــام الاجتماعــي في داخــل الدولــة ، مــما جعــل المــشرع يلتفــت لذلــك الامــر 

وينظــم احــكام تشــغيل الاجانــب في العــراق بموجــب قانــون العمــل العراقــي رقــم 		 لســنة 		0	 ، 

والنــص عــى احــكام مقيــدة لحريــة اصحــاب العمــل في ابرامهــم عقــود عمــل مــع مــن يشــاؤوا الا بعــد 

اتبــاع اجــراءات معينــة الزمهــا القانــون	 ولم يقــف الامــر عنــد هــذا الحــد بــل فــرض المــشرع جــزاءات 

عــى تلــك الادارات واصحــاب العمــل عنــد مخالفتهــا لهــذا الالتــزام طبقــاً لمــا جــاءت بــه احــكام المــادة 

)		( مــن القانــون اعــاه	 .

)1( د. ســيد محمــود رمضــان، الوســيط في شرح قانــون العمــل وقانــون الضــمان الاجتماعــي ،الطبعــة الاولى ، دار الثقافــة للنــر 
والتوزيــع ،2010 ،عــمان ،ص211

)2( انظر نص المادة )30( من قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015

)3( نصــت المــادة )30( مــن قانــون العمــل العراقــي رقــم 37 لســنة 2015 النافــذ يحظــر عــى الادارات و اصحــاب العمــل تشــغيل 
ــمات  ــل رســم يحــدد بتعلي ــوزارة مقاب ــي تصدرهــا ال ــا لم يكــن حاصــا عــى اجــازة العمــل الت ــة م ــاي صف ــي ب ــل اجنب أي عام
يصدرهــا الوزيــر ، ونصــت المــادة )31( منــه يحظــر عــى العامــل الاجنبــي الالتحــاق بــاي عمــل قبــل الحصــول عــى اجــازة العمــل 
.والمــادة »)32( اولا : يلتــزم صاحــب العمــل منــح العامــل الاجنبــي الــذي اســتقدمه الى العــراق عــى نفقتــه تذكــرة ســفر الى البلــد 
الــذي اســتقدمه منهــا مــا لم يكــون قــد انقطــع عــن العمــل قبــل انتهــاء مــدة العقــد لســبب غــر مــروع .ثانيــا : يتحمــل صاحــب 

العمــل عنــد وفــاة العامــل الاجنبــي تجهيــز و نقــل جثمانــه الى موطنــه الاصــي او محــل اقامتــه اذا طلــب ذووه ذلــك .

)4( نصــت المــادة )36( مــن قانــون العمــل العراقــي النافذتعاقــب بغرامــة قدرهــا مــا بــن ) 3 ( ثاثــة اضعــاف الحــد الادنى لاجــر= 

=اليومــي و ) 3 ( ثاثــة اضعــاف الحــد الادنى لاجــر الشــهري للعامــل كل جهــة او شــخص خالــف احــكام هــذا الفصــل
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وعليــه ومــن خــال مــا تقــدم فــان الــزام المــشرع بقيــود معينــة ، مــن حيــث ضرورة حصــول 

العامــل الاجنبــي عــى اجــازة عمــل صــادرة مــن الجهــات المعنيــة وتحملــه تكاليــف ســفره واقامتــه 

،  قيــد مــن ارادة صاحــب العمــل بالحــد الــذي لا يســمح لــه بتشــغيل أي عامــل اجنبــي غــير عراقــي 

وان تمتــع بخــبرة وكفــاءة عاليــة ، الا بعــد ان يقــوم باتبــاع اليــه معينــة اوجبهــا القانــون ، حفاظــاً عــى 

المصلحــة الوطنيــة والتــي تعــد مــن المرتكــزات الاساســية التــي يركــز عليهــا المــشرع العراقــي .

الفرع الثاني: القيود الخاصة بالمصلحة الاقتصادية
مــن حيــث الاصــل فــان العامــل يمتلــك الحريــة التامــة في اختيــار العمــل الــذي يوفــر لــه فرصــة 

العيــش ومصــدر الــرزق  ، وفي الوقــت ذاتــه يملــك الحريــة في الامتنــاع عــن العمــل مــع رب عمــل معــن 

، وتأسيســا لذلــك فــان للعامــل حريــة العمــل مــع مــن يشــاء بعــد انتهــاء العمــل الرســمي ســواء كان 

لــدى صاحــب العمــل نفســه او غــيره ، دون الاخــال بواجباتــه المهنيــة ،لكــن الســؤال هنــا مــاذا لــو 

عمــل العامــل خــال ســاعات العمــل الرســمي لــدى صاحــب عمــل آخــر ، وهــل ســمح لــه القانــون 

بذلــك ؟

نصــت المــادة )		/ثانيــا ( مــن قانــون العمــل العراقــي عــى التــزام العامــل بعــدم تأديتــه أي 

ــدى صاحــب عمــل واحــد  ــزم بالعمــل ل ــه مل ــات العمــل الرســمي	 كون عمــل اخــر للغــير خــال اوق

ــه العمــل لحســاب الغــير في وقــت العمــل	  خــال ســاعات العمــل الرســمي ولا يجــوز ل

ــير  ــن اجــل توف ــد  هــو م ــك القي ــل ذل ــام المــشرع بوضــع مث ــان اســباب قي ــد ب ــا نعتق ولعلن

فــرص للعمــل لبعــض الفئــات القــادرة عــى العمــل الا انهــا لا تجــد الفــرص المناســبة بســبب تزاحــم 

العديــد مــن العاملــن عليهــا ، وهــذا مــا نطلــق عليــه بالمصلحــة الاقتصاديــة ، فضــا عــن تجنــب تقصــير 

العامــل في واجباتــه الوظيفيــة الامــر الــذي قــد يدفــع صاحــب العمــل الى انهــاء العقــد نتيجــة لأخالــه 

بالالتزامــات الملقــاة عــى عاتقــه ، طبقــاً لمــا جــاءت بــه احــكام قانــون العمــل العراقــي التــي اعطــت 
لصاحــب العمــل الحــق في انهــاء عقــد العمــل اذا اخــل العامــل بواجباتــه المهنيــة	 

)5( انظر نص المادة )42( من قانون العمل العراقي النافذ رقم 37 لسنة 2015

ــر  ــداء للن ــة الاولى ، دار غي ــي ، الطبع ــل العراق ــون العم ــلطان ، شرح قان ــر س ــع بح ــد ملحــم ، د. ناف )6( د. ســعد حســن عب

ــمان،2021،ص261 ــع ،ع والتوزي

الاتيــة  الحــالات  احــدى  في  العمــل  عقــد  انهــاء  العمــل  لصاحــب   : )43/ثانيــا  المــادة  نصــت   )7( 

أ – اذا اصيــب العامــل بمــرض اقعــده عــن العمــل و لم يشــف منــه خــال ) 6 ( ســتة اشــهر مــن تاريــخ الاصابــة بــه و ثبــت ذلــك 

بشــهادة طبيــة رســمية .ب – اذا اصيــب العامــل بعجــز اقعــده عــن العمــل و بلغــت نســبته ) 75 % ( خمســة و ســبعن مــن المئــة 

فاكــر مــن العجــز الــكي و ثبــت ذلــك بشــهادة طبيــة رســمية .جـــ - اذا اكمــل العامــل ســن التقاعــد ، و يســتحق عندهــا مكافــاة 

نهايــة خدمتــه وفــق احــكام قانــون التقاعــد و الضــمان الاجتماعــي للعــمال .د – اذا اقتضــت ظــروف العمــل في المــروع تقليــص 

حجمــه شرط موافقــة الوزيــر .هـــ - عندمــا يرتكــب العامــل ســلوكا مخــا بواجباتــه بموجــب عقــد العمــل .=

ــاءة  ــر كف ــة و لم يظه ــت التجرب ــل تح ــزورة .ز – اذا كان العام ــتندات م ــدم مس ــة او ق ــخصية كاذب ــل ش ــل العام =و – اذا انتح

مقبولــة خالهــا .ح – اذا ارتكــب العامــل خطــا جســيما نشــأت عنــه خســارة فادحــة اضرت بالعمــل او بالعــمال او بالانتــاج بقــرار 
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وبرأينــا هــذا مــن شــأنه ان يحقــق مصلحــة اقتصاديــة لــكا الطرفــن ،مــن جهــة يضمــن العامــل 

ــه، ومــن جهــة اخــرى يضمــن لصاحــب العمــل اداء  ــه وعــدم فقدان ــه بالشــكل المتفــق علي اداء عمل

الاعــمال داخــل مؤسســته دون اربــاك او تلكــؤ مــن قبــل العاملــن لديــه وتحقيــق افضــل انتــاج ممكــن.

ــال  ــير خ ــدى الغ ــر ل ــاً اخ ــة عم ــه بتأدي ــدم قيام ــل بع ــزام العام ــارة الى ان الت ــدر الاش وتج

الســاعات المخصصــة للعمــل لــدى صاحــب العمــل الــذي تعاقــد معــه ايضــاً تقتضيــه متطلبــات الامانــة 
، والتــي تســتلزم قيــام العامــل بواجباتــه الوظيفيــة بــكل امانــة واخــاص	

ونســتنتج مــما تقــدم ان تلــك القيــود التــي بعضهــا يتعلــق بالمصلحــة الوطنيــة والبعــض الاخــر 

ــون  ــي بموجــب احــكام قان ــوداً اوردهــا المــشرع العراق ــا هــي الا قي ــة م ــص بالمصلحــة الاقتصادي يخت

ــن  ــذا م ــن ه ــة الطرف ــق مصلح ــدف تحقي ــن به ــد ارادة المتعاقدي ــا تقيي ــن ورائه ــداً م ــل ، قاص العم

جانــب ، والمصلحــة العامــة مــن جانــب آخــر ولعــل  الصالــح العــام في إطــار هــذا القانــون تنضــوي 

ــا تتصــل بمصلحــة  ــا  كونه ــي لا يجــوز الاتفــاق عــى خافه ــة الت ــة كاف ــه القواعــد القانوني تحــت لوائ

ــه وتقدمــه ورقيــه	. ــح الازمــة للحفــاظ عــى بقــاء المجتمــع وكيان جوهريــة مــن المصال

المطلب الثاني: القيود التي تفرضها الاعتبارات الانسانية والاجتماعية
قــد نجــد في بعــض الاحيــان ان هنالــك قيــودا  تفــرض عــى ارادة المتعاقديــن وتشــل حريتهــم 

التعاقديــة تفرضهــا الاعتبــارات الانســانية والاجتماعيــة ، والتــي نتناولهــا في فرعــن ، الفــرع الاول نتكلــم 

عــن القيــود الخاصــة بحريــة العامــل في التعاقــد ، وفي الثــاني القيــود الخاصــة بحريــة صاحــب العمــل 

في التعاقــد وعــى النحــو الاتي :-

الفرع الاول: القيود التي تقع عى حرية العامل في التعاقد
يلجــأ المــشرع في الكثــير مــن الاحيــان الى اقــرار احكامــاً خاصــة بفئــات معينــة مــن العاملــن ، 

واحاطتهــم باهتــمام خــاص مــن قبلــه لاعتبــارات معينــة قــد تكــون اجتماعيــة او انســانية ، قــد تعــود 

لجنــس العامــل او قــد ترجــع لعمــره ، وفي احيــان اخــرى تعــود لطبيعــة عملــه ، وقــد ســار المــشرع 

ــة  ــه بشــمولهم بالرعاي ــة من ــات رغب ــك الفئ ــوني لتل ــذا الاتجــاه مــن خــال تنظيمــه القان العراقــي به
وامكانيــة اداء اعمالهــم بشــكل بعيــداً عــن المخاطــر التــي قــد تحصــل لهــم جــراء ذلــك0	

وعليــه فقــد تضمــن قانــون العمــل العراقــي احكامــاً خاصــة لتنظيــم عمــل ثــاث فئــات مــن 

قضائي بات .

)8( د.صبــا نعــمان رشــيد ، قانــون العمــل ،طبعــة جديــدة ومزيــدة ، مكتبــة نــور العــن للكتــب والمحــاضرات القانونيــة،  بغــداد 

،2021_2022 ،ص113، انظــر نــص المــادة )42/ثانيــا( مــن قانــون العمــل العراقــي النافــذ .

)9( د. صبا نعمان رشيد ،سرى محي عبد الكريم، امرية الحقوق العمالية ص32 ، بحث منشور عى الرابط:
https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/download/222/108/146

)10( محمد عي الطائي ، دراسات في قانون العمل ، الجزء الثاني ، الطبعة الاولى ، 2005 ،ص143
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الملف القانوني
ــة العاملــن في  ــة العامــات النســاء ، ومــن ثــم فئ ــة العــمال الاحــداث وفئ العــمال وهــم كل مــن فئ

المقالــع والمــواد المعدنيــة والمناجــم ، والتــي نتكلــم عنهــا بموجــب التفصيــل الاتي :

اولا :- فئة العمال الاحداث 
الاعتبــارات الانســانية والاجتماعيــة قــد تجــبر في بعــض الاحيــان الى عــدم فســح المجــال للعامــل 

في العمــل مــالم يبلــغ ســناً معــن مــن عمــره ، ولعــل الســبب في ذلــك ابعــاده عــن جميــع المخاطــر التــي 

قــد يتعــرض لهــا والتــي قــد تكــون صحيــة او نفســية ، وايضــاً اجتماعيــة ، الامــر الــذي دفــع المــشرع 

الى اقــرار ذلــك بموجــب احــكام قانــون العمــل العراقــي رقــم 		 لســنة 		0	 		 

بــل وحتــى بموجــب حــكام قانــون العمــل الملغــي رقــم 		 لســنة 						ومــن هنــا لابــد لنــا 

ــون العمــل العراقــي  ــه المــادة الاولى / عــشرون مــن قان ــذي عرفت ان نتعــرف الى مفهــوم الحــدث وال

النافــذ		 

ويفهــم مــن نــص المــادة اعــاه ان الحــدث هــو كل شــخص ســواء كان ذكــر او انثــى يبلــغ مــن 

العمــر )		( ســنة ولم يتــم )		( مــن عمــره ، علــما ان الســن القانــوني للعمــل في العــراق كحــد ادنى 

خمســة عــشرة عــام		 مــما يعنــي معاقبــة اصحــاب العمــل التــي تقــوم بمخالفــة ذلــك		 ولم يكتفــي 

الامــر عنــد ذلــك بــل قــام المــشرع العراقــي بتنظيــم الاحــكام الخاصــة بعملــه اليومــي ، وعــدم مزاولتــه 

ــاً  ــب نصوص ــتحقها بموج ــي يس ــازات الت ــل والاج ــة للعم ــاعات اللزم ــك الس ــة ، وكذل ــمال الليلي الاع
واضحــة وصريحــة في قانــون العمــل العراقــي النافــذ		

)11( نصــت المــادة )95( مــن قانــون العمــل العراقــي النافــذ اولا : يحظــر تشــغيل الاحــداث ، او دخولهم مواقع العمــل ، في الاعمال 

التــي قــد تــر طبيعتهــا او ظــروف العمــل بهــا بصحتهــم او ســامتهم او اخاقهــم .ثانيــا : تقــوم الــوزارة و بالتشــاور مــع منظــمات 

العــمال و منظــمات اصحــاب العمــل ذات العاقــة بالمراجعــة الدوريــة و كلــما دعــت الحاجــة لقائمــة الاعــمال التــي ينطبــق عليهــا 

حكــم البنــد )اولا( مــن هــذه المــادة و تشــمل هــذه الاعــمال عــى ســبيل المثــال لا الحــر ما يــاتي :أ – العمــل تحــت الارض و تحت 

ســطح المــاء و في المرتفعــات الخطــرة و الاماكــن المحصــورة .ب – العمــل باليــات و معــدات و ادوات خطــرة او التــي تتطلــب تدخا 

يدويــا او نقــا لاحــمال ثقيلــة .جـــ - العمــل في بيئة غر صحيــة تعرض الاحــداث للمخاطر او تعرضهــم لدرجات حرارة غــر اعتيادية 

 او الضجيــج او الاهتــزاز الــذي يــر بصحتهــم .د – العمــل في ظــروف صعبــة لســاعات طويلــة او في بعــض ظــروف العمــل الليــي .

ثالثا : يحر تشغيل الاحداث في الاعمال الليلية او المختلطة .

)12( انظر نص المادة )90( من قانون العمل العراقي الملغي رقم 71 لسنة 1987

)13( نصــت المــادة الاولى /عــرون مــن قانــون العمــل العراقــي النافــذ- العامــل الحــدث: لأغــراض هــذا القانــون، كل شــخص ذكــرا 

كان ام أنثــى بلــغ )15( الخامســة عــرة مــن العمــر ولم يتــم )18( الثامنــة عــرة.

)14( نصــت المــادة )7( مــن قانــون العمــل العراقــي النافــذ الحــد الأدنى لســن العمــل في جمهوريــة العــراق هــو )15( خمســة 

عــر عــام. 

)15( نصــت المــادة )11/ثانيــاً( مــن قانــون العمــل العراقــي النافــذ يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســتة اشــهر وبغرامــة لا 

تزيــد عــى مليــون دينــار او بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن خالــف أحــكام المــواد الــواردة في هــذا الفصــل والمتعلقــة بتشــغيل 

الأطفــال والتمييــز  والعمــل القــري والتحــرش الجنــي وفــق كل حالــة.

)16( انظر نصوص المواد) من 95 ولغاية 105( من قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 
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ثانيا : فئة العامات من النساء
ــداً ان الاحــكام الخاصــة بعاقــات العمــل والمنصــوص عليهــا بموجــب قوانــن  ــم جي ــا نعل لعلن

العمــل العراقيــة قــد فرقــت بــن العاملــن لأســباب ســبق ذكرهــا كالعمــر والجنــس وطبيعــة العمــل ، 

وان المــرأة عنــد اعطائهــا وصــف العاملــة يفــرض ان انظــر اليهــا نظــرة خاصــة مــن قبــل المــشرع مــن 

حيــث الاحــكام القانونيــة الخاضعــة اليهــا في اطــار عاقــات العمــل ، كونهــا تقــوم بوظيفــة اجتماعيــة 

مزدوجــة للمجتمــع مــن جهــة ، ولاختــاف درتهــا البدنيــة عــن الرجــل مــن جانــب اخــر		 فقــد حظيــت 

باهتــمام خــاص مــن لــدن المــشرع مــن حيــث عــدم تشــغيلها بالأعــمال الشــاقة او الضــارة ، وعــدم 

ادائهــا العمــل ليــاً، فضــا عــن تحديــد ســاعات عملهــا واوقــات الاســراحة الخاصــة بهــا وكيفيــة رعايــة 

اولادهــا الرضــع تقديــرا لوظيفتهــا الانســانية ، وايضــاً الاجــازات الواجــب التمتــع فيهــا ، وحظــر ادائهــا 

للأعــمال الاضافيــة كونهــا مرتبطــة بعائلــة واولاد يفــرض ان ترعاهــم بشــكل لائــق دون اي تأثــير مــن 

ــم معاقبتهــم  ــك الاحــكام ويت ــزام بتل ــزم اصحــاب العمــل بالالت ــى ان المــشرع ال ــب العمــل ، حت جان

بعقوبــات جزائيــة ومدنيــة جــراء مخالفتهــم لهــا لان تلــك الفئــة مهمــة في المجتمــع ويقــع عــى عاتقهــا 

بنــاء مجتمــع متكامــل ومثــالي		 

)17( محمد عدنان عي الزير ، محاضرات في قانون العمل العراقي ،دار السنهوري ، بروت ،2019 ،ص112

)18(  نصــت المــادة ـ 84ـ مــن قانــون العمــل العراقــي النافــذ عــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم عاملــة فأكــر وضــع نســخة 

مــن الاحــكام الخاصــة بحمايــة المــرأة العاملــة في لوحــة الإعانــات بمقــر العمل.والمــادة . 85. أولا. يحظــر ارغــام المــرأة الحامــل او 

المرضــع عــى اداء عمــل إضــافي أو أي عمــل تعــده الجهــة الصحيــة المختصــة مــراً بصحــة الام او الطفــل او اذا اثبــت الفحــص 

الطبــي وجــود خطــر كبــر عــى صحــة الام او الطفل.ثانيــا. يحظــر تشــغيل المــرأة العاملــة في الأعــمال المرهقــة أو الضــارة بالصحــة 

والمحــددة وفــق التعليــمات الصــادرة بموجــب المــادة 67 )ثالثــا( مــن هــذا القانــون و المــادة ـ 86 ـ اولاـ لايجــوز تشــغيل المــرأة 

العاملــة بعمــل ليــي الا اذا كان العمــل ضروريــا او بســبب قــوة قاهــرة أو المحافظــة عــى مــواد اوليــة او منتجــات سريعــة التلــف 

او اذا كان هنــاك قــوة قاهــرة ادت الى توقــف العمــل في المــروع توقفــا لم يكــن متوقعــاً عــى ان لا يتــم تكــرار ذلك.ثانيــاـ تمنــح 

المــرأة العاملــة فــرة راحــة يوميــة لاتقــل عــن )11( احــدى عــرة ســاعة متواصلــة يكــون مــن بينهــا بالــرورة مــالا يقــل عــن )7( 

ســبع ســاعات مــن الفــرة الليليــة الواقعــة بــن الســاعة )9( التاســعة ليــاً والســاعة )6( السادســة صباحاً.ثالثــاـ لايــري حكــم البند 

)اولا( مــن هــذه المــادة عــى الفئــات الاتيــة :أـ العامــات في اعــمال اداريــة او تجاريــة.ب ـ العامــات في الخدمــات الصحيــة او 

الرفيهية.جـــ ـ العامــات في خدمــات النقــل والاتصالات.المــادة ـ 87 ـ اولاـ تســتحق العاملــة اجــازة خاصــة بالحمــل والوضــع بأجــر 

تــام لمــدة لا تقــل عــن )14( اربعــة عــر اســبوعا في الســنة.ثانيا. للعاملــة الحامــل التمتــع بالاجــازة قبــل )8( ثمانيــة اســابيع مــن 

التاريــخ المتوقــع للوضــع بشــهادة طبيــة صــادرة مــن الجهــة المختصة.ثالثــا. تســتمر العاملــة الحامــل بعــد الوضــع بالتمتــع إلزامــا 

بمــا تبقــى مــن هــذه الإجــازة عــى أن لا تقــل مــدة تلــك الاجــازة عــن )6( ســتة أســابيع بعــد الوضــع .رابعــا. تمــدد مــدة إجــازة 

مــا قبــل الــولادة بمــدة مســاوية للمــدة الفاصلــة بــن التاريــخ المفــرض للــولادة وتاريخهــا الفعــي دون تخفيــض فــرة الإجــازة 

الإلزاميــة بعــد الولادة.خامســا. للجهــة الطبيــة المختصــة ان تقــرر جعــل مــدة الاجــازة المنصــوص عليهــا في البنــد )اولا( مــن هــذه 

المــادة مــدة لاتزيــد عــى)9( تســعة اشــهر في حالــة الــولادة الصعبــة او ولادة اكــر مــن طفــل واحــد او ظهــور مضاعفــات قبــل 

ــا( مــن هــذه المــادة اجــازة مضمونــة تطبــق عليهــا  الوضــع اوبعــده وتكــون المــدة الزائــدة عــما منصــوص عليــه في البنــد )ثاني

احــكام قانــون التقاعــد والضــمان الاجتماعــي للعمال.سادســا- يضمــن لــام العاملــة في نهايــة اجــازة الحمــل والوضــع والأمومــة 

العــودة الى نفــس عملهــا اوعمــل مســاوي لــه وبنفــس الاجر.المــادة 88 ـ لايجــوز لــام العاملــة اثنــاء اجــازة الحمــل والوضــع ان 

تشــتغل بعمــل مأجــور لــدى الغر.وايضــا المــادة ـ 89 ـ لــام العاملــة بموافقــة صاحــب العمــل التمتــع باجــازة امومــة خاصــة لرعاية 

طفلهــا بــدون اجــر لمــدة لاتزيــد عــى ســنة واحــدة تنــرف فيهــا لرعايــة طفلهــا اذا لم يكمــل ســنة واحــدة مــن عمــره ويعــد عقــد 

العمــل موقوفــا خــال هــذه المــدة. المــادة ـ 90 ـ لايجــوز للعاملــة الاســتفادة مــن اجــازة الامومــة الخاصــة لرعايــة طفلهــا في غــر 

اغراضهــا واذا ثبــت اشــتغال العاملــة التــي تتمتــع بهــذه الاجــازة بعمــل مأجــور لــدى الغــر اعتــرت الاجــازة ملغــاة ولصاحــب= 
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ثالثا: فئة العاملن في المقالع والمناجم والمواد المعدنية 
ــة  ــات معين ــذ فئ ــي الناف ــون العمــل العراق لقــد عامــل المــشرع العراقــي بموجــب احــكام قان

معاملــة خاصــة كــما اشرنــا مســبقا ، والســبب في ذلــك يعــود الى طبيعــة العمــل الــذي تقــوم بــه فئــة 

معينــة منهــم ، كــون طبيعــة عملهــا تتصــف بالخطــورة والمشــقة		 مــما جعلــه يضــع لهــا قواعــد خاصــة 

تنظــم عملهــم0	 حيــث جــاءت نصــوص قانــون العمــل العراقــي غنيــة بالأحــكام القانونيــة التــي مــن 

ــم  ــع في حكمه ــد ، ويق ــل في التعاق ــة العام ــن حري ــد م ــة وتقي ــك الفئ ــة لتل ــب الحماي ــأنها ان ترت ش

جميــع العاملــن في عمليــات البحــث والتنقيــب والكشــف عــن المــواد المعدنيــة ، وعمليــات الاســتخراج 

او تصنيــع الرواســب المعدنيــة ، حتــى ان قانــون العمــل العراقــي الملغــي لســنة 				 قــد خــا مــن 

تنظيــم احــكام خاصــة لتلــك الفئــة ، الا ان القانــون الحــالي النافــذ شــمولهم بالحمايــة وقيــد مــن حريــة 

العاملــن فيهــا بنــوع مــن القيــود لضــمان تحقيــق مصالحهــم وعــدم تعرضهــم للخطــر والتهديــد عــى 

حياتهــم		 

حتــى ان المــشرع قــد  وضــع نصــوص قانونيــة صريحــة يلتــزم بهــا كل مــن العامــل وصاحــب 

ــن  ــا م ــا ، كونه ــد مخالفته ــة عن ــة والمدني ــات الجنائي ــرض العقوب ــا ، وف ــم اتباعه ــل يجــب عليه العم

القواعــد الامــرة التــي لا يمكــن الاتفــاق عــى خافهــا ، بموجــب ارادة طــرفي العاقــة العقديــة مــا بــن 

ــة  ــم العاق ــن ث ــة ، وم ــن جه ــل م ــة مصلحــة العام ــدف لحماي ــا ته ــل وصاحــب العمــل ، كونه العام
ــة وضــمان اســتمرارها وبقائهــا مــن جهــة اخــرى		 العقدي

=العمــل ان يطلــب الى العاملــة العــودة الى عملهــا لديــه مــن التاريــخ الــذي يحــدده لذلــك. ، فضــا عــن ذلــك نصــت  المــادة ـ 

94 ـ يعاقــب كل صاحــب عمــل يخالــف احــكام هــذا الفصــل بغرامــة لا تقــل عــن )100000( مئــة الــف دينــار ولا تزيــد عــى 

)500000 ( خمســمائة الــف دينــار.

ــل  ــون العم ــة قان ــة ، بحــث منشــور في مجل ــة المهني ــل الســامة والصح ــل تكف ــد ، الحــق في ظــروف عم ــد خال ــو زي )19( د. ب

ــر ،2019،ص241 ــاني ، الجزائ ــدد الث ــغيل ، الع والتش

)20( محمد لبيب شنب ، شرح احكام قانون العمل ،الطبعة الاولى، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، مر ،2010،ص108

ــع المــواد  ــق احــكام هــذا الفصــل عــى اعــمال مقال ــذ اولًا ـ تطب ــون العمــل العراقــي الناف )21( نصــت المــادة )ـ 106( مــن قان

ــة  ــواد المعدني ــن الم ــف ع ــب والكش ــث والتنقي ــات البح ــأتي:أ ـ عملي ــاص ماي ــه خ ــة وبوج ــواد المعدني ــم والم ــائية والمناج الانش

والحجريــة ، بمــا في ذلــك المجوهــرات وعمليــات اســتخراجها او تصنيعهــا.ب ـ عمليــات اســتخراج او تركيــز او تصنيــع الرواســب 

المعدنيــة ســواء أكانــت عــى ســطح الارض ام في باطنها.جـــ ـ كل مــا يســتتبع العمليــات المنصــوص عليهــا في الفقرتــن ) أ ( و )ب( 

مــن هــذا البنــد مــن اعــمال بنــاء وتشــييد مصانــع وتركيــب اجهــزة.

ــمات خاصــة بالصحــة  ــل :اولاـ وضــع تعلي ــذ »عــى صاحــب العم ــي الناف ــل العراق ــون العم ــن قان ــادة ـ 110 م )22( نصــت الم

والســامة المهنيــة وفقــا للتعليــمات والبيانــات الصــادرة عــن الــوزارة .ثانيــاـ اتخــاذ التدابــر الاتيــة :أـ اصــدار التوجيهــات و الاوامــر 

المتعلقــة بالصحــة والســامة المهنيــة كلــما دعــت الحاجــة الى ذلــك.ب ـ منــع وجــود العــمال في مناطــق الانفجــارات الابعــد زوال 

الخطــر عنها.جـــ. تزويــد العــمال بمعــدات الوقايــة الشــخصية المناســبة لمخاطــر كل عمــل. د ـ وضــع عامــات دالــة عــى الاماكــن= 

=التــي يتوقــع حــدوث اخطــار فيها.هـــ ـ توفــر مســتلزمات الانقــاذ والاســعاف الاولي للطــوارئ.و ـ تفتيــش اماكــن العمــل دوريــاً 

للتأكــد مــن حســن تطبيــق التدابــر المنصــوص عليهــا في هــذا البنــد. المــادة ـ 111 ـ يتحــدد مــا يتحملــه العامــل مــن بــدل أجــور 

النقــل ووجبــات الطعــام والســكن في المناطــق النائيــة والبعيــدة عــن العمــران بتعليــمات يصدرهــا الوزيــر. المــادة ـ 112 ـ يعاقــب 

بالحبــس مــدة لاتقــل عــن )10( عــرة ايــام ولا تزيــد عــى )3( ثاثــة اشــهر أو بغرامــة لا تقــل عــن )100000( مئــة الــف دينـــار 

ولا تزيــد علـــى ) 500000 ( خمســمائة الــف دينــار كل مــن خالــف الاحــكام المتعلقــة بحمايــة عــمال المقالــع والمناجــم والمــواد 



134

الملف القانوني مقيدات التعاقد في عقد العمل طبقاً للقانون العراقي

وعليــه نســتنتج مــن خــال مــا ســبق ذكــره ان الاعتبــارات الانســانية والاجتماعيــة التــي تعــري 

ــزام المــشرع عــى تنظيمهــا بشــكل قانــوني ، خاصــة اذا  العاقــات القانونيــة باتــت ضرورة قصــوى لإل

كانــت تراعــي فئــة مهمــة في المجتمــع وهــي فئــة العاملــن في القطــاع الخــاص والذيــن لا حــول لهــم 

ولا قــوة ســوى وســيلة المعيشــة التــي يســعون اليهــا ، حتــى وان كان التنظيــم مــن شــأنه ان يقيــد مــن 

ارادة المتعاقديــن الا انهــا ضــمان لمصالــح اطرافهــا .

الفرع الثاني: القيود التي تقع على حرية صاحب العمل في اختيار العاملين
لم يبقــى العمــل وكيفيــة الحصــول عليــه بــل وحتــى الاســتمرار فيــه ، لصيقــاً بــإرادة المتعاقديــن 

طبقــا لمبــدا ســلطان الارادة الــذي يطبــق عــى جميــع العقــود دون اســتثناء ،بــل جــاءت ارادة الدولــة 

واخضعــت عاقــات العمــل بتنظيــم خــاص		 ، لاعتبــارات انســانية واجتماعيــة اقتضــت ذلــك ، ولعــل 

اكــر مــا يقيــد ارادة صاحــب العمــل في اختيــار العاملــن لديــه هــو  ايجــاد نوعــا مــن التنظيــم القانــوني  

في التشــغيل والتدريــب ، اوجــده المــشرع والــزم صاحــب العمــل باتباعــه ويتعــرض للمســاءلة القانونيــة 

ــن في  ــغيل العامل ــة تش ــن لكيفي ــم مع ــود تنظي ــارة الى ان وج ــدر الاش ــه ، وتج ــدم تطبيق ــال ع في ح

ــذا  ــه ،ل ــا يشــاء للعمــل لدي ــار م ــد ارادة صاحــب العمــل في اختي القطــاع الخــاص مــن شــأنه ان يقي

نتنــاول تلــك الاليــة الخاصــة بالتشــغيل بشــكل مختــر بغيــة اطــاع القــارئ عــى مضمونهــا وعــى 

النحــو الاتي :

تنظيم التشغيل :. 	
لــو تمعنــا بأحــكام قانــون العمــل العراقــي رقــم 		 لســنة 		0	، نجــده قــد نــص عــى تشــكيل 

لجنــة عليــا بقــرار مــن مجلــس الــوزراء تتــولى تشــغيل القــوى العاملــة والتدريــب المهنــي برئاســة وزيــر 

العمــل والشــؤون الاجتماعيــة وعضويــة ممثلــن عــن الــوزارات ومنظــمات العــمال واصحــاب العمــل		 

فضــا عــن قيــام وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة بأنشــاء اقســام للتشــغيل العامــة مهمتهــا ايجــاد 

فــرص عمــل لمــن يبحــث عــن عمــل ولمــن يرغــب بتشــغيل عــدد مــن العــمال في منشــأته مــن اصحــاب 
العمــل ، علــما ن تلــك الاقســام موزعــة عــى جميــع محافظــات البلــد)	(

ولم يقــف الامــر عنــد تشــكيل اللجــان العليــا وانشــاء اقســام للتشــغيل العــام ، بــل اجــاز قانــون 

العمــل العراقــي امكانيــة انشــاء مكاتــب خاصــة للتشــغيل يقــع عــى عاتقهــا ايجــاد فــرص عمــل لمــن 

المعدنية المنصوص عليها في هــذا الفصل.
)23( عــي فيــالي ، الحريــة العقديــة  مفهــوم قديــم وواقــع متجــدد ، بحــث منشــور في مجلــة البحــوث في العقــود وقانــون الاعــمال 

،العــدد الخامس ، الجزائــر ،2018 ، ص10
)24( نصــت المــادة-17- أولًا مــن قانــون العمــل العراقــي النافــذ  تشــكل بقــرار مــن مجلــس الــوزراء لجنــة تســمى اللجنــة العليــا 
ــوزارات المعنيــة وعــن منظــمات العــمال  ــة ممثلــن عــن كل مــن ال ــة برئاســة الوزيــر وعضوي لتخطيــط وتشــغيل القــوى العامل
ومنظــمات أصحــاب العمــل الأكــر تمثيــا، تتــولى رســم السياســة العامــة للتشــغيل والتدريــب المهنــي ثانيــاً: يحــدد قــرار تشــكيل 

اللجنــة وســر عملهــا وعــدد أعضائهــا بتعليــمات يصدرهــا الوزيــر.
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يرغــب بذلــك بعــد حصولهــا عــى الراخيــص الازمــة مــن وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة ، بــشرط 

ان تقــدم خدماتهــا بشــكل مجــاني		 وفي حــال مخالفــة اصحــاب العمــل للأحــكام الخاصــة بالتشــغيل 
فانــه يتعــرض للمســاءلة الجنائيــة والمنصــوص عليهــا بشــكل صريــح بموجــب احــكام قانــون العمــل		 

ويفهــم مــن خــال مــا تقــدم ان قيــام الدولــة بالتدخــل في تنظيــم التشــغيل مــن خــال اتبــاع 

اجــراءات معينــة يلتــزم بهــا كل مــن العامــل وصاحــب العمــل ، بغيــة ضــمان انشــاء عاقــات عمــل 

بعيــدة عــن حريــة الاختيــار ، حيــث ان الدولــة مــن تتكفــل بخلــق فــرص العمــل وضمانهــا ، ، ومثــل 

هــذا التنظيــم قيــد مــن ارادة صاحــب العمــل  بشــكل كبــير وجعلــه ملــزم باتبــاع اليــه معينــة ، ولعــل 

ــن  ــار العامل ــة في اختي ــق العدال ــا تحق ــك ، كونه ــبياً لذل ــة خــير س ــارات الانســانية والاجتماعي الاعتب

للعمــل في القطــاع الخــاص ، وحســنا فعــل المــشرع العراقــي بذلــك ، كونــه قــد ضمــن تحقيــق مصالــح 

طــرفي العاقــة القانونيــة فضــا عــن تحقيقــه الصالــح العــام .

ــداد لا  ــبيل التع ــى س ــا ع ــم ادراجه ــاه  ، ت ــا اع ــي ورد ذكره ــود الت ــع القي ــان جمي ــه ف وعلي

الحــر ، فضــا عــن ان هنالــك العديــد مــن القيــود الاخــرى والتــي مــن شــانها ان تقيــد مــن عاقــات 

العمــل ، الا اننــا ارتأينــا ان نذكــر بعضــاً منهــا لاعتبــارات انســانية واجتماعيــة مــن جهــة ، واعتبــارات 

الصالــح العــام مــن جهــة اخــرى ، وان جميعهــا تــدور في دائــرة واحــدة ، كونهــا ترك اثــاراً مقيــدة لإرادة 

طــرفي العاقــة العقديــة ، ولا تقبــل الاتفــاق بــن الطرفــن عــى مخالفتهــا ، كونهــا قواعــد أمــرة راعــت 

مصلحــة طــرفي العاقــة القانونيــة ، وحققــت في الوقــت ذاتــه التــوازن العقــدي .

ــب  ــوزارة إصــدار الراخيــص الخاصــة بإنشــاء مكات ــولى ال ــذ »تت ــون العمــل العراقــي الناف )25( نصــت المــادة -23- أولًا مــن قان

التشــغيل الخاصــة عــى أن لا تتقــاضى تلــك المكاتــب أي عمولــة أو أجــر مــن العامــل لقــاء تشــغيله. ثانيــاً: تحــدد أحــكام وشروط 

إنشــاء المكاتــب الخاصــة المشــار اليهــا في هــذه المــادة بمــا في ذلــك أســس وشروط تجديــد ترخيــص هــذه المكاتــب ســنويا وحــالات 

إلغــاء الرخيــص وكيفيــة إدارتهــا وآليــة الإشراف عــى عمــل تلــك المكاتــب بموجــب تعليــمات يصدرهــا الوزيــر بهــذا الخصــوص.

)26( نصــت المــادة-24- اولًا مــن قانــون العمــل العراقــي النافــذ » يعاقــب صاحــب العمــل المخالــف لاحــكام التشــغيل المنصــوص 

عليهــا في المــادة )21( مــن هــذا القانــون بالحبــس مــدة لاتقــل عــن )3( ثاثــة اشــهر ولا تزيــد عــى )6( ســتة أشــهر وبغرامــة لا 

تقــل عــن )100000( مئــة الــف دينــار ولا تزيــد عــى )500000( خمســمائة الــف دينــار أو بأحــدى هاتــن العقوبتــن وتتعــدد 

عقوبــة الغرامــة بتعــدد مــن ارتكــب المخالفــة في شــأنهم. ثانيــاً: تضاعــف عقوبــة الغرامــة المنصــوص عليهــا في البنــد )أولاً( مــن 

هــذه المــادة اذا تكــررت المخالفــة.
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الخاتمة :
توصلنــا مــن خــال دراســتنا للبحــث الموســوم ) مقيــدات الارادة العقديــة في عقــد العمــل ( الى 

مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات وعــى النحــو الاتي :

اولا: الاستنتاجات
الــزم قانــون العمــل العراقــي وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة بإجــراءات معينــة  تقيــد مــن . 	

ــي وان  ــي غــير عراق ــه بتشــغيل أي عامــل اجنب ــذي لا يســمح ل ارادة صاحــب العمــل بالحــد ال

تمتــع بخــبرة وكفــاءة عاليــة ، الا بعــد ان يقــوم باتبــاع اليــه معينــة اوجبهــا القانــون ، حفاظــاً عــى 

المصلحــة الوطنيــة والتــي تعــد مــن المرتكــزات الاساســية التــي يركــز عليهــا المــشرع العراقــي.

ــة . 	 ــص بالمصلح ــر يخت ــض الاخ ــة والبع ــة الوطني ــق بالمصلح ــا يتعل ــي بعضه ــود الت ــك القي ان تل

الاقتصاديــة مــا هــي الا قيــوداً اوردهــا المــشرع العراقــي بموجــب احــكام قانــون العمــل ، قاصــداً 

مــن ورائهــا تقييــد ارادة المتعاقديــن بهــدف تحقيــق مصلحــة الطرفــن هــذا مــن جانــب ، 

والمصلحــة العامــة مــن جانــب آخــر ولعــل  الصالــح العــام في إطــار هــذا القانــون تنضــوي تحــت 

ــة  ــل بمصلح ــا تتص ــا  كونه ــى خافه ــاق ع ــوز الاتف ــي لا يج ــة الت ــة كاف ــد القانوني ــه القواع لوائ

ــه ــه وتقدمــه ورقي ــاء المجتمــع وكيان ــاظ عــى بق ــة للحف ــح الازم ــة مــن المصال جوهري

ــت ضرورة قصــوى . 	 ــة بات ــات القانوني ــي تعــري العاق ــة الت ــارات الانســانية والاجتماعي ان الاعتب

لإلــزام المــشرع عــى تنظيمهــا بشــكل قانــوني ، خاصــة اذا كانــت تراعــي فئــة مهمــة في المجتمــع 

وهــي فئــة العاملــن في القطــاع الخــاص والذيــن لا حــول لهــم ولا قــوة ســوى وســيلة المعيشــة 

التــي يســعون اليهــا ، حتــى وان كان التنظيــم مــن شــأنه ان يقيــد مــن ارادة المتعاقديــن الا انهــا 

ضــمان لمصالــح اطرافهــا .

ــا كل . 	 ــزم به ــة يلت ــاع اجــراءات معين ــم التشــغيل مــن خــال اتب ــة بالتدخــل في تنظي ــام الدول قي

مــن العامــل وصاحــب العمــل ، بغيــة ضــمان انشــاء عاقــات عمــل بعيــدة عــن حريــة الاختيــار 

ــار  ــة اختي ــة مــن تقــوم بتحقيقهــا وليــس لصاحــب العمــل حري ، حيــث ان فــرص العمــل الدول

مــن يشــاء ، او تشــغيله اشــخاص تربطــه بهــم صلــة قرابــة او محســوبية عــى ســبيل المثــال ، الا 

ان ذلــك التنظيــم قيــد ارادتــه بشــكل كبــير وجعلــه ملــزم باتبــاع اليــه معينــة ، ولعــل الاعتبــارات 

الانســانية والاجتماعيــة خــير ســبياً لذلــك ، كونهــا تحقــق العدالــة في اختيــار العاملــن للعمــل 

ــق  ــن تحقي ــد ضم ــه ق ــك ، كون ــي بذل ــشرع العراق ــل الم ــنا فع ــاص ، وحس ــاع الخ في القط

مصالــح طــرفي العاقــة القانونيــة فضــا عــن تحقيقــه الصالــح العــام .
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ثانيا: التوصيات :
تفعيــل دور وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة كونهــا الجهــة المشرفــة والمســؤولة والرقابية . 	

عــى مؤسســات القطــاع الخــاص ، وقيامهــا بأعــداد نمــاذج للعقــود مــا تتضمنــه مــن حقــوق 

وواجبــات لــكا الطرفــن ، فضــا عــن ادراجهــا جميــع القواعــد الآمــرة التــي لا تقبــل النقاش 

فيــما بينهــم ، بغيــة معرفــة كا الطرفــن مــا لــه ومــا عليــه .

قيــام وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة بالمتابعــة المســتمرة والحثيثــة للمؤسســات . 	

ــل  ــات العم ــدة لعاق ــكام المقي ــا للأح ــان تطبيقه ــاص بش ــاع الخ ــة للقط ــات التابع والهيئ

ــك . ــولى ذل ــان تت ــكيل لج ــق تش ــن طري ــكل دوري ، ع وبش




